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 )المعني بالمصالح الضمانية             (الفريق العامل السادس            

 الدورة العاشرة      
    ٢٠٠٦مايو     / أيار  ٥-١نيويورك،      

   المصالح الضمانية     
   توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة           

   *مذكرة من الأمانة 
   إضافة 

 المحتويات 
  التوصيات الصفحة
..........................................................................الأهداف الرئيسية           ١ ٢  -أولا    
.............................................................................نطاق الانطباق          ٤-٢ ٣  -ثانيا   
..................................................................النهوج الأساسية للضمان                ٦-٥ ٨  -ثالثا   
............................................)نفاذ مفعوله بين الطرفين                (إنشاء الحق الضماني               ٣٤-٧ ٩  -رابعا    

 

__________ 
تأخر تقديم هذه الوثيقة عن المدة المحددة بعشرة أسابيع قبل بدء الاجتماع بسبب الحاجة إلى إكمال المشاورات  * 

 .عديلات التي أسفرت عنها تلك المشاورات في صيغتها النهائيةووضع الت
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   توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة           
  ئيسيةالأهداف الر    -أولا  

  الغرض 
الغرض من التوصيات المتعلقة بالأهداف الرئيسية هو توفير إطار سياساتي من أجل                                                

ويمكن     . وضع قانون يتسم بالفاعلية والكفاءة للمعاملات المضمونة وتطوير ذلك القانون                                              
إدراج هذه التوصيات في ديباجة قانون المعاملات المضمونة كدليل للسياسات التشريعية                                                      

 ").هذا القانون     "المشار إليه فيما يلي ب ـ            ( يؤخذ في الاعتبار في تفسير هذا القانون                         الأساسية     
  
  الأهداف الرئيسية 

 :ينبغي إيلاء الاعتبار للأهداف الرئيسية التالية                          -١

 ترويج الائتمان المضمون؛                )أ( 

السماح باستغلال القيمة الكاملة الكامنة في الموجودات لدعم القروض                                       )ب ( 
 ية في طائفة عريضة من المعاملات الائتمانية؛                           الائتمان    

 تمكين الأطراف من الحصول على حقوق ضمانية بطريقة بسيطة وفعالة؛                                           )ج( 

 الاعتراف باستقلالية الأطراف؛                  )د ( 

 النص على المساواة في معاملة مختلف مصادر الائتمان؛                              ) ه( 

 إقرار صحة الحقوق الضمانية غير الحيازية؛                         )و ( 

 لسلوك المسؤول لدى كل الأطراف بتعزيز إمكانية التنبؤ والشفافية؛                                     تشجيع ا     )ز ( 

 وضع قواعد للأولوية واضحة ويمكن التنبؤ ا؛                          )ح( 

 تيسير إنفاذ حقوق الدائنين بطريقة فعالة ويمكن التنبؤ ا؛                                  )ط ( 

 ين؛   أثر  تحقيق التوازن بين مصالح الأشخاص المت                      )ي( 

لات المضمونة، بما فيها قواعد تنازع                         تحقيق التناسق بين قوانين المعام                  )ك ( 
 .القوانين  
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  نطاق الانطباق  -ثانيا  
  الغرض 

 القانون المتعلقة بنطاق الانطباق هو تحديد الأطراف والحقوق                                      هذا   الغرض من أحكام         
 .الضمانية والالتزامات المضمونة والموجودات التي ينطبق عليها هذا القانون                                       

  
  لالتزامات المضمونة والموجودات المشمولة ذا القانونالأطراف والحقوق الضمانية وا 

ينبغي أن ينطبق هذا القانون على جميع الأطراف وجميع أنواع الحقوق الضمانية                                                      -٢
وينبغي أن تكون أي استثناءات محدودة ومبينة                           . والالتزامات المضمونة والموجودات المرهونة                    

 .بوضوح في هذا القانون             

 :أن ينص هذا القانون على انطباقه على ما يلي                           وينبغي، بوجه خاص،              -٣

الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون، بمن فيهم المستهلكون، ولكن دون                                       )أ( 
 المساس بحقوقهم بموجب تشريعات حماية المستهلك؛                             

حقوق الملكية المنشأة تعاقديا لضمان كل أنواع الالتزامات، بما فيها                                       )ب ( 
 لمتغيرة والالتزامات المبينة بطريقة عامة؛                     الالتزامات الآجلة والالتزامات ا              

الحقوق الضمانية الحيازية وغير الحيازية في الممتلكات المنقولة والملحقات التي                                               )ج( 
تضمن السداد أو تضمن تنفيذ التزام أو التزامات أخرى، حاضرة أو آجلة، محددة أو قابلة                                                       

 للتحديد؛    

، والموجودات الملموسة أو غير                  جميع أنواع الممتلكات المنقولة والملحقات                      )د ( 
الملموسة، الحاضرة أو الآجلة، غير المستبعدة صراحة في هذا القانون، بما في ذلك المخزون                                                       
والمعدات والبضائع الأخرى والمستحقات والصكوك القابلة للتداول، والمستندات القابلة                                        

ت السحب من تعهد             للتداول، والأموال المودعة في الحسابات المصرفية والحقوق في عائدا                                       
 مستقل وحقوق الملكية الفكرية؛               

الحقوق "ربمـا يود الفريق العامل أن ينظر في مصطلحي          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــائدات الـــتعهد المســـتقل   بـــدلا مـــن المصـــطلحين   " الحقـــوق في الحســـاب المصـــرفي  "و " في عـ

" ئدات التعهد المستقل  الحقوق في عا  "فمصطلح  . المسـتخدمين الآن في مشـروع الدلـيل بكاملـه         
يعــني أن الموجــودات المــرهونة لا تمــثّل الحــق في المطالــبة بالســداد بمقتضــى تعهــد مســتقل أو          

وبصورة مماثلة، فإن مصطلح    . العـائدات نفسـها كمـا أنـه أقصـر مـن المصـطلح المستخدم حاليا               
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ــة بــين   " الحقــوق في الحســاب المصــرفي " ــرهونة لا تمــثّل العلاق  المصــرف يعــني أن الموجــودات الم
 .]والزبون
الحقوق الضمانية المكتسبة عن طريق نقل حق الملكية وكل أنواع الحقوق                                        )ه( 

الأخرى الضامنة لسداد أو تنفيذ التزام واحد أو أكثر ، بصرف النظر عن شكل المعاملة ذات                                                          
الصلة وعما إذا كانت ملكية الموجودات المرهونة بحيازة الدائن المضمون أو مانح الضمان،                                                     

ا في ذلك مختلف أشكال الاحتفاظ بحق الملكية، والتأجير التمويلي، واتفاقات الشراء                                                   بم 
 التأجيري؛     

 عمليات الإحالة التامة للمستحقات، بوجه عام؛ )و( 

" المستحق"ربما يود الفريق العامل أن يلاحظ أن تعريف         : ملاحظـة إلى الفريق العامل    [ 
 يسـتبعد حقوق السداد     A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1مـن الوثـيقة     ) س (٢١الـوارد في الفقـرة      

المثبــتة بصــك قــابل للــتداول والالــتزام بالســداد بمقتضــى تعهــد مســتقل والــتزام أحــد المصــارف   
ــوال مودعــة في حســاب مصــرفي    ــك، لا تنطــبق التوصــية   . بســداد أم ــيجة لذل عــلى ) و (٣ونت

 عــلى ســداد أمــوال الإحالــة الــتامة لصــك قــابل للــتداول أو تعهــد مســتقل أو حــق في الحصــول 
مودعـة في حسـاب مصـرفي، بـيد أن التوصـيات تنطـبق عـلى عملـيات إحالـة تلـك الموجودات                       

وعـلى سـبيل المثال، فإن إحالة       . لأغـراض ضـمانية، لأـا تعـامل باعتـبارها معـاملات مضـمونة             
الحــق في الحصــول عــلى ســداد أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي لأغــراض ضــمانية مشــمول   

في الوثـــــيقة " الســـــيطرة"انظـــــر تعـــــريف  (اليب تحقـــــيق الســـــيطرة  باعتـــــباره أحـــــد أســـ ــ 
A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1 .(    وأمـا فـيما يتعلق بما إذا كان ينبغي أن تدرج عمليات الإحالة

 ٣الـتامة لصـك قـابل للـتداول في نطـاق مشـروع الدلـيل، فانظر الملاحظة الواردة بعد التوصية                 
 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26في الوثيقة ) و(

أنـواع الموجـودات الـتي تخضع لتسجيل خاص أو لنظام شهادة ملكية علاوة              [ )ز( 
مثل القيد في (عـلى الأسـاليب الأخـرى للـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة التي تخضع لقوانين خاصة              

الطائرات ] ، بمـا في ذلـك الأوراق المالـية والممـتلكات غـير المنقولة، و              )دفـتر أو اتفـاق للسـيطرة      
   ا، مـا دامت توصيات هذا القانون لا تتعارض مع ما لدى الدولة من قوانين          والسـفن ومـلحقا

وحيثما يوجد . خاصـة أو مـا علـيها مـن الـتزامات دولـية تتصـل ـذه الأنـواع مـن الموجـودات             
تعـارض مباشــر، ينــبغي أن يؤكـد قــانون الدولــة لــلمعاملات المضـمونة تأكــيدا صــريحا عــلى أنّ    

 ولية يحكمان تلك الموجودات بقدر ذلك التعارض؛القانون الآخر والالتزامات الد
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ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يلاحــظ أن الأوراق المالــية  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
والممــتلكات غــير المــنقولة مســتبعدة مــن نطــاق مشــروع الدلــيل باعتــبارها موجــودات مــرهونة  

تتأثر بتوصيات مشروع الدليل في     بيد أنه يجوز أن     ). أدناه) ب(و) أ (٤انظـر التوصـية     (أصـلية   
 .حالتين

أولا، إذا كـان الحـق الضـماني في الأوراق المالـية أو الرهن العقاري يضمن مستحقا أو         
صــكا قــابلا للــتداول أو الــتزاما آخــر وأحــيل المســتحق، فــإن الحــق الضــماني في الأوراق المالــية   

لأطراف الثالثة أو الأولوية أو     ولا تمـس هذه القاعدة بأي من حقوق ا        . والـرهن العقـاري يتـبعه     
ــنقولة      ــية أو الممــتلكات غــير الم ــانون الأوراق المال انظــر (اشــتراطات الإنفــاذ القائمــة بمقتضــى ق

فعــلى ســبيل المــثال، ســتكون ). ١٦، التوصــية A/CN.9/WG.VI/WP.26 في الوثــيقة ١٦التوصــية 
 والـذي أصـبح نافذا تجاه       الأولويـة لـلحق الضـماني في الأوراق المالـية المحـازة عـن طـريق وسـيط                 

وهذه هي . الأطـراف الثالـثة عن طريق القيد الدفتري أو السيطرة بمقتضى قانون الأوراق المالية    
مــن مشــروع يونــيدروا بشــأن القواعــد الموضــوعية ) ١ (١٠و) ٣ (٥النتــيجة بمقتضــى المــادتين 

مارس /، آذار LXXVIII-Doc.42انظر الدراسة   (المـتعلقة بـالأوراق المالية المحازة عن طريق وسيط          
٢٠٠٦.( 

وبالإضـافة إلى ذلـك، يمكـن للأوراق المالية والممتلكات غير المنقولة أن تتأثر بتوصيات              
ــيل       ــيل إذا كانــت تشــكّل عــائدات موجــودات مشــمولة في مشــروع الدل ــثل (مشــروع الدل م

نة والحــق الضــماني في الموجــودات المــرهو ). المخــزون أو الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي  
 /A/CN.9/WG.VI في الوثــــيقة ٣٠ و٢٩انظــــر التوصــــيتين  (الأصــــلية يســــتمر في العــــائدات   

WP.26/Add.4 .(                أمـا مـا إذا كـان من الضروري اتخاذ إجراء منفصل لكي يكون الحق الضماني
  ٤١انظــر التوصــيتين (في العــائدات نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة فمــا زال مســألة موضــع نقــاش 

بيد أنه إذا كانت العائدات نوعا من       ). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4ثـيقة    مكـررا في الو    ٤١و
الموجــودات غــير المشــمولة بالتوصــيات الــواردة في مشــروع الدلــيل، قــد يكــون مــن الضــروري 
اتخــاذ إجــراء منفصــل بمقتضــى قــانون آخــر، بصــرف الــنظر عــن نتــيجة المــداولات المــتعلقة           

 . مكررا٤١ و٤١بالتوصيتين 
تجسـيد أفضل لجواز تأثر الأوراق المالية والممتلكات غير المنقولة بالدليل،           وبغـية تحقـيق      

ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان الاسـتبعاد المحـدد عـلى غـرار الـنص الوارد بين                         
) أ (٤، ســيكون أنســب مــن الاســتبعاد الــتام عــلى غــرار التوصــية  )ز (٣معقوفــين في التوصــية 

 ).ب(و
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 قد تحتاج إلى توسيع بغية ٤٠د الفـريق العـامل هـذا الـنهج، فإن التوصية           وإذا مـا اعـتم     
المحافظـة عـلى الأسـاليب الأخـرى للـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة خارج نطاق التسجيل في سجل                   

كما قد تكون ) مـثل القـيد الدفـتري أو اتفـاق السيطرة      (متخصـص أو القـيد في شـهادة ملكـية           
 بغــية المحافظــة عــلى  ٨٥ و٨٣دة عــلى غــرار التوصــيتين  هــناك حاجــة إلى إضــافة توصــية جدي ــ 

حقــوق الأولويــة الــتي أصــبحت نــافذة تجــاه الأطــراف الثالــثة مــن خــلال أحــد هــذه الأســاليب   
 .الخاصة

وسـيكون هـذا الـنهج متسـقا مـع الـنهج المتـبع في مشروع الدليل فيما يتعلق بملحقات                     
اضــعة لتســجيل متخصــص أو لــنظام شــهادة الممــتلكات غــير المــنقولة أو الممــتلكات المــنقولة الخ

 مكــــررا في الوثـــــيقة  ٨٤ و٨٤ و٨٣ و٨٢ مكـــــررا و٤٦ و٤٦انظـــــر التوصــــيات  (ملكــــية  
A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4( ويكــون الحــق الضــماني في مــلحقات الممــتلكات غــير المــنقولة ،

الممتلكات بمقتضـاه أدنى مرتـبة مـن الحـق الضـماني في الممتلكات غير المنقولة ذات الصلة أو في                    
المـنقولة ذات الصـلة الخاضـعة لتسـجيل متخصص أو نظام شهادة ملكية، ما لم يكن قد سجل                    
أولا في ســجل الممــتلكات غــير المــنقولة أو في الســجل المتخصــص أو قــيد عــلى شــهادة الملكــية  

 .ذات الصلة على التوالي
فالمادة . نيدرواوبالإضـافة إلى ذلـك، سيكون هذا النهج متسقا مع مشروع اتفاقية اليو             
ــية       ) ١ (١٠ ــلى أن الحــق الضــماني في الأوراق المال ــنص ع ــية ي ــن مشــروع الاتفاق بوصــفها (م

ــرهونة أصــلية أو بوصــفها عــائدات    ــثة    ) موجــودات م ــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــذي أصــبح ن ال
بمقتضــى مشــروع الاتفاقــية، تكــون لـــه الأولويــة عــلى الحــق الضــماني الــذي أصــبح نــافذا تجــاه  

مثل القانون الذي يستند إلى    ( الثالـثة بمقتضـى قـانون خـارج نطـاق مشروع الاتفاقية              الأطـراف 
والأسـاس المـنطقي الـذي يكمـن في هـذا الـنهج هو أن نظام القيد                ). توصـيات مشـروع الدلـيل     

الدفـتري أو النظام ذا الصلة بالسيطرة الذي يرسيه مشروع الاتفاقية لا يمكن الاعتماد عليه إذا                
ماني في الأوراق المالـية المحـازة عـن طـريق وسـيط والمنشـأة والمـتممة بمقتضى        كانـت لـلحق الض ـ    

 .قانون آخر أولوية على الحق الضماني بمقتضى الاتفاقية
وعـلاوة عـلى ذلـك، سـيتجنب هـذا الـنهج اسـتبعاد الأوراق المالية المحازة مباشرة طالما            

 لا تنطـبق على الأوراق      حـتى مشـروع اتفاقـية اليونـيدروا       (ليسـت خاضـعة لأي تشـريع خـاص          
ومـن ثم لن تترك أية ثغرة فيما يتعلق، مثلا، بالحقوق الضمانية            ). المالـية المحـازة بصـورة مباشـرة       

في أسـهم شـركة فرعـية تملكهـا كـلها الشـركة الأم، لأن مـثل هذه الحقوق الضمانية تدخل في                    
 .العديد من معاملات القروض التجارية
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ع الدلـيل الحقـوق الضـمانية في الحقوق في عائدات        وفي مسـألة أخـرى، يتـناول مشـرو         
وربما . السـحب بمقتضـى تعهد مستقل ولكنه لا يتناول الحقوق الضمانية في التعهدات المستقلة             
ويمكن . يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي ذكر هذا الأمر صراحة في التوصيات                

والــتعهدات : "عــلى غــرار مــا يــلي ) ز (٣ية القــيام بذلــك عــن طــريق اســتبعاد محــدد في التوص ــ 
المســتقلة طالمــا كانــت التوصــيات الــواردة في هــذا القــانون غــير متعارضــة مــع القــانون الخــاص   

وعـلى أيـة حـال، ينـبغي أن يوضـح التعلـيق أنـه إذا كانـت الموجودات التي تكون                     ". والممارسـة 
ة لهذه التوصيات   بشـكل أو بآخـر خـارج نطـاق توصـيات مشـروع الدليل قد أصبحت خاضع                

لأـا تشـكّل عـائدات لموجـودات داخلـة ضمن نطاق مشروع الدليل أو تضمن سدادا أو أداء                   
آخـر لمسـتحق أو صـك قـابل للـتداول أو الـتزام آخـر داخـل ضـمن نطاق مشروع الدليل، فإن             
الإنشــاء والـــنفاذ تجـــاه الأطـــراف الثالـــثة وتــنازع القوانـــين ذات الصـــلة بهـــذه المســـائل تخضـــع   

ات مشــروع الدلــيل بيــنما حقــوق الأطــراف الثالــثة والأولويــة والــنفاذ وتــنازع القوانــين  لتوصــي
 .ذات الصلة بتلك المسائل تبقى خاضعة للقانون خارج نطاق مشروع الدليل

ــلحقوق الضــمانية في          ــتامة ل ــتبعادات ال ــتفظ بالاس ــامل أن يح ــريق الع ــرر الف ــا ق وإذا م
والممــتلكات غــير المــنقولة وأن ) لمحــازة بصــورة غــير مباشــرةأو الأوراق المالــية ا(الأوراق المالــية 

 الــتعهدات المســتقلة بــدلا مــن الاســتبعادات المحــددة  ٤يضــيف إلى القائمــة الــواردة في التوصــية 
ــة الأخــيرة مــن الفقــرة       ــنظر في إدراج الــنص المقــترح في الجمل المقــترحة أعــلاه، فــربما يــود أن ي

 ].السابقة في توصية

ية الفكرية ما دامت توصيات هذا القانون لا تتعارض مع ما                                     حقوق الملك      )ح( 
وينبغي للدولة         . لدى الدولة من قوانين أو عليها من التزامات دولية تتصل ذه الموجودات                                      

التي تريد اشتراع قانون للمعاملات المضمونة وفقا لهذا الدليل أن تنظر فيما إذا كان من                                                       
. نطبقة على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية                     المناسب أن تعدل بعض هذه التوصيات الم                     

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة أن تفحص ما لديها من قوانين تتعلق بالملكية الفكرية وما                                               
عليها من التزامات بموجب المعاهدات والاتفاقيات وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعلقة                                                

 الدليل مباشرة مع أي من هذه القوانين أو                       بالملكية الفكرية، وينبغي في حال تعارض توصيات                         
الالتزامات، أن يؤكد قانون الدولة للمعاملات المضمونة تأكيدا صريحا على أنّ تلك القوانين                                              

وينبغي      . والالتزامات القائمة المتعلقة بالملكية الفكرية تحكم هذه المسائل بقدر ذلك التعارض                                        
جراء أي تعديلات في التوصيات المنطبقة على                         للدولة لدى النظر فيما إذا كان من المناسب إ                        

الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية، أن تحلل كل ظرف لكل مسألة على حدة وأن تولي                                                        
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الاعتبار الواجب لإنشاء نظام فعال للمعاملات المضمونة ولكفالة حماية وممارسة حقوق                                                       
 .الملكية الفكرية وفقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية                           

 فيما يتعلق بالحق            ٣٧ و ١٦باستثناء المدى المحدود المنصوص عليه في التوصيتين                            [ -٤
الشخصي أو بحق الملكية الذي يضمن مستحقا أو صكا قابلا للتداول أو التزاما آخر داخلا                                                   

 :لا ينبغي أن ينطبق هذا القانون على الحقوق الضمانية في                                  ] ضمن نطاق الدليل،           

 الأوراق المالية؛        )أ( 

 الممتلكات غير المنقولة، باستثناء ملحقات الممتلكات غير المنقولة؛                                     )ب ( 

 الأجور؛    )ج( 

ــرد أو عضــو في أســرته أو       [ )د(  ــتعلق بمصــدر رزق ف ــيما ي ــة ف الموجــودات اللازم
 ].بتوفير متطلبات العيش الأساسية له أو بصحته

، )د (٤ التوصية فـيما يـتعلق بالاسـتبعاد الـتام الـوارد في      : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــن            ــتبعاد محــدد م ــتام، في اس ــتبعاد ال ــن الاس ــدلا م ــنظر، ب ــامل أيضــا أن ي ــريق الع ــود الف ــا ي ربم

وبمقتضى ج كهذا، ينبغي أن يكون إنفاذ الحق        . التوصـيات الـواردة في الفصـل المـتعلق بالنفاذ         
راءات الضــماني في تلــك الموجــودات خاضــعا لــنفس الإعفــاءات المنطــبقة بمقتضــى قــانون الإج ــ 

انظر الملاحظة التي تلي    (العـام عـلى إنفـاذ حقـوق الدائـنين بحكم قضائي على تلك الموجودات                
وإذا ). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5 مكــررا في الوثــيقة ٣٩أعــلاه والتوصــية ) ز (٣التوصــية 

كات غير مـا قـرر الفـريق العـامل تأيـيد الاستبعاد المحدد أو الاستبعاد التام للأوراق المالية والممتل         
 مــن الوثــيقة ٢١انظــر الفقــرة (المــنقولة، فانــه يمكــن الاحــتفاظ بالصــيغة الــواردة بــين معقوفــين  

A/CN.9/603 (  ٣ أو ربما اضافتها إلى التوصية ٤في التوصية) أيضا) ز[. 
  

   النهوج الأساسية للضمان   -ثالثا  
  الغرض 

 كفالة تغطية هذا           الغرض من التوصيات المتعلقة بالنهوج الأساسية للضمان هو                               
 .القانون بصورة شاملة ومتسقة كل أشكال المعاملات التي تؤدي وظيفة الضمان                                           
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  النهج الشامل 
ينبغي أن يتضمن هذا القانون مجموعة شاملة ومتسقة من الأحكام بشأن الحقوق                                              -٥

 .الضمانية في الموجودات الملموسة وغير الملموسة                        
  
  النهج الوظيفي 
مل هـذا القـانون كمعـاملات مضـمونة كـل الوسائل التي تؤدي وظائف               ينـبغي أن يعـا     -٦

ــتامة          ــة الـ ــة أو الإحالـ ــودات الملموسـ ــية في الموجـ ــوق الملكـ ــل حقـ ــك نقـ ــا في ذلـ ــمانية، بمـ ضـ
ــلي،       ــتأجير التموي ــيعات، وال للمســتحقات لأغــراض الضــمان، والاحــتفاظ بحــق الملكــية في المب

ــتأجيري، مــا لم تــنص التوصــية    ــيقة  [ عــلى خــلاف ذلــك  ١٢٥ واتفاقــات الشــراء ال انظــر الوث
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5[. 

  
  )نفاذ مفعوله بين الطرفين   (إنشاء الحق الضماني    -رابعا   

  الغرض 
الغرض من أحكام هذا القانون التي تتناول إنشاء الحق الضماني هو تحديد طريقة                                           

 ).ما بين الطرفين        أي يُصبح نافذا في            (إنشاء الحق الضماني في الممتلكات المنقولة                       
  
  إنشاء الحق الضماني بالاتفاق 

ينبغي أن ينص هذا القانون على أن الحق الضماني يُنشأ باتفاق كتابي بين المانح                                                  -٧
يثبت نية المانح في منح حق                    ] [١٠موقّع عليه من المانح وفقا للتوصية                      [والدائن المضمون         

 .تفاق   أو مصحوب بنـزع حيازة المانح عملا بذلك الا                             ] ضماني    
  
  الحد الأدنى لمحتويات اتفاق الضمان 

ينبغي أن ينص هذا القانون على أن اتفاق الضمان يجب، على أقل تقدير، أن يحدد                                              -٨
هوية الدائن المضمون والمانح، وأن يصف بشكل معقول الالتزام المضمون والموجودات                                             

 .ت المرهونة كافيا           ويكون الوصف العام للالتزام المضمون والموجودا                       . المطلوب رهنها        
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  الشكل 
ينبغي أن يبين هذا القانون أنّ شرط الشكل الكتابي يُستوفى برسالة إلكترونية إذا                                                   -٩

كان من الممكن الإطلاع على المعلومات الواردة فيها بحيث يمكن استخدامها للرجوع إليها                                             
 ).جارة الإلكترونية         ونسيترال النموذجي بشأن الت               لأ  من قانون ا       ٦انظر المادة        (في وقت لاحق          

وينبغي أن يبين هذا القانون أيضا أنه، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك،                                                  [ -١٠
 ذلك الشرط بالنسبة للرسالة الإلكترونية في                          حيثما يشترط هذا القانون توقيع شخص يُستوفى                            

 :الحالات التالية        

 على     إذا استخدم أسلوب لتحديد هوية ذلك الشخص وتبيان موافقته                                       )أ( 
 المعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية؛ و                    

 إذا أمكن التعويل على ذلك الأسلوب بالقدر المناسب للغرض الذي                                    )ب ( 
أنشئت الرسالة الإلكترونية أو أبلغت من أجله، وذلك في ضوء جميع الظروف، بما في ذلك                                                   

موذجي بشأن التجارة                من قانون الأونسيترال الن                ٧انظر المادة         (أي اتفاق يتصل بالموضوع                   
 ).]الإلكتروني    

  
  الموجودات والالتزامات التي تخضع لاتفاق ضمان 

ينبغي أن يبيِّن هذا القانون أنّ الحق الضماني يجوز أن يضمن كل أنواع الالتزامات،                                             -١١
وينبغي أن يبين أيضا أنّ من الجائز إعطاء الحق الضماني في                                        . الآجل منها والمشروط والمتغيِّر              

أنواع الموجودات، بما في ذلك أجزاء الموجودات والمصالح غير المجزأة في الموجودات                                                كل   
والموجودات التي قد لا يكون المانح قد امتلكها أو امتلك سلطة التصرف فيها أو قد                                             

وينبغي أن تكون            . تكون موجودة بعد وقت إبرام اتفاق الضمان، وفي العائدات كذلك                                        لا 
 .واعد محدودة ومبينة بوضوح في هذا القانون                      أي استثناءات من هذه الق              

ينــبغي أن يــنص هــذا القــانون عــلى أنــه يجــوز مــنح حــق ضــماني في جمــيع موجــودات     -١٢
 .المانح

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يلاحــظ أن التعلــيق يــناقش : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
ار مانح الحق الضماني في جميع جـا متـبعا في بعـض الـنظم القانونية بشأن القيام، في حالة إعس     

 مــن ٢٥‐٢٠للاطــلاع عــلى مناقشــة ضــمان جمــيع الموجــودات، انظــر الفقــرات  (الموجــودات 
، بالاحــتفاظ بنســبة مــئوية معيــنة مــن قــيمة الموجــودات )A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2الوثــيقة 

ــنين غـــــير المضـــــمونين    ــالح الدائـــ ــرهونة لصـــ ــرات (المـــ ــر الفقـــ ــيقة ٣٥‐٣٣انظـــ  مـــــن الوثـــ
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A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6 .(           بـيد أنه للأسباب الواردة في التعليق، لا يوصي مشروع الدليل
انظــــر أولويــــة حقــــوق الدائــــنين في إجــــراءات الإعســــار في الوثــــيقة   (باتــــباع هــــذا الــــنهج 

A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6.[ 
  
  إنشاء حق ضماني في المستحقات 

 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26 ات، انظر الوثيقةللاطلاع على التوصيات المتعلقة بالمستحق[ -١٣
  
  إنشاء حق ضماني في الصك القابل للتداول 

للاطـــلاع عـــلى التوصـــيات المـــتعلقة بالصـــكوك القابلـــة للـــتداول، انظـــر الوثـــيقة         [ -٢٤
A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.2.[ 

  
  إنشاء حق ضماني في الحقوق في عائدات السحب من تعهدات مستقلة 

ــلاع عـــ ــ[ -٢٥ ــيقة     للاطـــ ــر الوثـــ ــتقلة ، انظـــ ــتعهدات مســـ ــتعلقة بالـــ ــيات المـــ لى التوصـــ
A/CN.9/WG.VI/WP.24.[ 

  
  إنشاء حق ضماني في حقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي 

ــة في حســابات مصــرفية، انظــر       [ -٢٦ ــالأموال المودع ــتعلقة ب ــلى التوصــيات الم للاطــلاع ع
 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1الوثيقة 

  
  إنشاء حق ضماني في مستند قابل للتداول 

ــيقة      [ -٢٨ ــر الوثـ ــتداول، انظـ ــة للـ ــتندات القابلـ ــتعلقة بالمسـ ــيات المـ ــلى التوصـ ــلاع عـ للاطـ
A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3.[ 

  
  إنشاء حق ضماني في العائدات 

 /A/CN.9/WG.VIللاطــــلاع عــــلى التوصــــيات المــــتعلقة بالعــــائدات، انظــــر الوثــــيقة   [ -٢٩
WP.26/Add.4.[ 
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  إنشاء حق ضماني في الملحقات 
 /A/CN.9/WG.VIللاطــــلاع عــــلى التوصــــيات المــــتعلقة بالمــــلحقات، انظــــر الوثــــيقة  [ -٣١

WP.26/Add.4[. 
  

  إنشاء حق ضماني في كتل البضائع أو المنتجات 
ــيقة      [ -٣٢ ــر الوثـ ــتجات، انظـ ــائع أو المنـ ــتل البضـ ــتعلقة بكـ ــيات المـ ــلى التوصـ ــلاع عـ للاطـ

A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4.[ 
  
  وقت الإنشاء 

ينبغي أن ينص هذا القانون على أنه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يصبح                                                  -٣٣
الحق الضماني نافذ المفعول بين الطرفين وقت إبرام اتفاق الضمان أو وقت نزع حيازة المانح                                               

 .للموجودات، أيهما كان الأسبق                 

نـه مـا لم يـتفق الطرفان على خلاف ذلك، ينشأ            وينـبغي أن يـنص هـذا القـانون عـلى أ            -٣٤
الحـق الضـماني في ممـتلكات آجلـة عـند اكتسـاب المـانح الحقوق في هذه الممتلكات أو الحق في                  

 .نقل الحقوق فيها
 


